
    البـرهـان في أصول الفقه

  بانحسام مسالك الأشباه في محاولة إلحاق غير اللوث باللوث .

 فمهما ثبت حكم بنص ولم يكن فيه معنى مناسب وظهر للناظر اختصاصه بحالة تمنع تخيل

الإلحاق بالمنصوص علما أو تشبيها ظنيا فلا يتحقق الإلحاق في الشبه ويتعين الاقتصار على

مورد النص فليتأمل الناظر ذلك فيما يأتي ويذر .

 868 - وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه أن الذي لا يعلل أصلا هو الذي لا ينقدح فيه معنى

مناسب ولا شبه وقد ذكرنا ما يقطع الشبه والمعلل هو الذي ينقدح فيه معنى مخيل أو شبه على

شرط السلامة .

 مسألة .

 869 - نقل أصحاب المقالات عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يرون إجراء القياس في الحدود

والكفارات والتقديرات والرخص وكل معدول به عن القياس .

 وتتبع الشافعي مذاهبهم وأبان أنهم لم يفوا بشيء من ذلك .

 فنسرد كلام الشافعي على وجهه ثم نعود إلى مراسم الحجاج والخلاف واختيار الحق .

   870 - قال الشافعي أما الحدود فقد كثرت أقيستكم فيها حتى عديتموها إلى الاستحسان وقد

زعمتم في مسألة شهود الزنا أن المشهود عليه مرجوم وما يجري الاستحسان فيه فهذا أعوص على

مذاهب القائلين به من الأقيسة فلا يمتنع جريان القياس فيه
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